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  المجلس الوطني للاستثمارعن دور

  إقلولي محمد د.أ
 أستاذ

 . ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
  مقدمة

أنشأ بهدف توسیع وتعزیز الإطار المؤسساتي في مجال الاستثمار،
المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل   03-01المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

 - 16من القانون رقم  37والملغى بموجب المادة    08-06مم بالأمر رقم و المت
جهازا یتمثل في المجلس الوطني للاستثمار، )1(المتعلق بترقیة الاستثمار 09

أوكلت له مهمة ترقیة و تطویر الاستثمارات ،یعمل على اتخاذ القرارات 
منفعة للاقتصاد وفحص الملفات المتعلقة بالاستثمار التي تمثل  الإستراتیجیة

  . تشكیلته المتنوعةومن خلال  الصلاحیات المخولة له إطارالوطني، في 
في ظل وضع اقتصادي معین، فإن  كان قانون الاستثمار قد صدر إذاغیر أنه 

الوضع الاقتصادي الذي تعیشه الجزائر الیوم في ظل تراجع أسعار المحروقات 
                                         

 ، المتعلـــــق بترقیـــــة 2016أوت  03، المـــــؤرخ فـــــي  09-16مـــــن  القـــــانون رقـــــم  37المـــــادة  - 1
 :"، التــي تـــنص علــى مـــا یلـــي  2016أوت  3، الصــادر بتـــاریخ  46الاســتثمار، ج ر عـــدد 
 غشت20الموافق1422عام الثانیة جمادى أول في المؤرخ 03–01تلغى أحكام الأمر رقم 

 6 المــواد أحكــام الاســتثمار ، المعـدل و المــتمم ، باسـتثناء بتطـویر و المتعلــق 2001سـنة
 .2016أوت  03، صادر بتاریخ  46ج ر عدد  ........"منه  22و 18و
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اعتماد  إلىة قد دفع السلطات والانخفاض الكبیر للمداخیل من العملة الصعب
نموذج اقتصادي جدید یرتكز على تنویع الاقتصاد وإیجاد آلیات جدیدة للتمویل 

تتمثل في التقلیص من حجم الاستیراد وتثمین الموارد المحلیة  إستراتیجیة،ضمن 
والتصدیر خارج المحروقات ، وكذا فتح المجال للاستثمارات الأجنبیة بمنحها 

وعلیه هل .زات متنوعة في سبیل تحقیق التنمیة الاقتصادیة تفضیلات وامتیا
یواكب المجلس الوطني للاستثمار  بتشكیلته و صلاحیاته هذا المسعى وهذا 

سیساهم فعلا في تفعیل الاستثمارات الأجنبیة وترقیتها، خاصة في  التوجه ، وهل
ما سنحاول ظل ارتباطه بالسلطة التنفیذیة ، ومجال  تدخله وأداء مهامه ؟ ذلك 
وكذا ) أولا(ابرازه من خلال التطرق لتشكیلة المجلس الوطني الاستثمار 

  ).ثانیا( لصلاحیاته 
  تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار:  أولا 

المجلس الوطني للاستثمار  )1(المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01أنشأ الأمر رقم 
أ مجلس وطني للاستثمار ینش: "منه  التى جاء فیها ما یلي  18بموجب المادة 

  ".یدعى في صلب النص المجلس یرأسه رئیس الحكومة 
                                         

، 47،یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 20/08/2001مؤرخ في  03-01أمر رقم  -  1
المؤرخ في  08-06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 22/08/2001ي صادر ف

المؤرخ  01-09وبالأمر رقم  19/07/2006، صادر في  47، ج ر عدد 15/07/2006
، صادر في  44، ج ر عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 22/7/2009في 

و بالأمر ) 13/09/2009، صادر في 53استدراك في ج ر ج ج ،عدد (  2009 جویلیة
، ج  2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  26/08/2010المؤرخ في  01-10رقم 

 28/12/2011المؤرخ في  16-11، والقانون رقم  29/08/2010، صادر في  49ر عدد
،  29/12/2012، صادر في  72، ج ر ، عدد  2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 
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المتعلق بترقیة الاستثمار نجد بأنه ألغى  09-16لكن وبالرجوع الى القانون رقم 
وقد تم انشاء لدى الوزیر المكلف بترقیة . منه  18باستثناء المادة  03-01الأمر 

صلب النص المجلس، یوضع  الاستثمارات مجلس وطني للاستثمار یدعى في
، یكلف المجلس ) الوزیر الأول حالیا( تحت سلطة ورئاسة رئیس الحكومة 

بالمسائل المتصلة بإستراتجیة الاستثمارات و بسیاسة دعم الاستثمارات و بالموافقة 
من نفس القانون ، وعموما بكل  12على الاتفاقیات المنصوص علیها في المادة 

  .ذ أحكام هذا الأمرالمسائل المتصلة بتنفی
. جاء إنشاء مجلس وطني للاستثمار لأجل توحید اتخاذ مركز القرار

للأمر  المعدل و المتمم 08- 06یتمتع الجهاز بمصداقیة،حدّد الأمر رقم  وحتى
لدیها و هي الوزیر المكلّف بالصناعة  سینشأي الت الجهة 03-01رقم 

  .اروالمؤسسات  الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثم
یعد  المجلس الوطني للاستثمار جهاز ذو اختصاص وطني ، یضم مجموعة من 

مستقلة ،و أن  إداریةالقطاعات لها علاقة بمجال الاستثمار ، ولا یعتبر سلطة 
لى السلطات الوصیة إقراراته وتوصیاته لا توجه مباشرة الى المستثمر وإنما توجه 

نها الوكالة الوطنیة لتطویر لتنفیذ النصوص الخاصة بترقیة الاستثمار، م
  .الاستثمار

                                                                                                  
المتضمن قانون المالیة لسنة   2012دیسمبر  26رخ في المؤ  12-12وبالقانون رقم 

 المؤرخ10–14وبالقانون رقم  2013دیسمبر  30الصادر في  72، ج ر عدد 2013
 31 في ، صادر 78، ج ر عدد 2015لسنة المالیة قانون ، المتضمن 2014دیسمبر30في

المتعلق  ،2016أوت  03المؤرخ في  09-16و الملغى بموجب القانون رقم  2014دیسمبر
 2016أوت  03صادر في  46بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 



  المجلس الوطني للاستثمار 

10 
 

هذا الجهاز  إلىأن المشرع لم یتطرق  09-16والملاحظ في القانون رقم 
عندما تناول أجهزة الاستثمار في الفصل الخامس ، واكتفى بالتطرق للوكالة 
الوطنیة للاستثمار ، مع أن عنوان الفصل جاء بصیغة الجمع ، رغم أن للمجلس 

ة في تحسین مناخ الأعمال والاستثمار من كل النواحي ، كما دور بالغ الأهمی
منها ، شریطة أن  الأجنبیةیلعب دور كذلك في تحفیز وجلب الاستثمارات لاسیما 

  . یتم تأطیره تأطیرا قانونیا فعالا
لم یتطرق المشرع الجزائري لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار في الأمر رقم 

م ، و هو ما نصت علیه  الفقرة الأخیرة من المادة ، بل أحال ذلك للتنظی01-03
تحدد تشكیلة المجلس و تنظیمه وسیره :"من ذات الأمر ،حیث جاء فیها 20

 281-01صدر بموجب المرسوم التنفیذي رقم  وهو ما ."عن طریق التنظیم
المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمه و سیره  ، المعدل )1(

،كما صدر في نفس السنة المرسوم )  2(185- 06م الرئاسي رقم بموجب المرسو 
و الذي لا  281-01الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم )3(355- 06التنفیذي رقم 

   .یزال ساري المفعول
                                         

 المجلس بتشكیلة ، یتعلق24/09/2001في مؤرخ 281-01رقم تنفیذي مرسوم - 3
 .، ملغى 26/09/2001في الصادر55ج ر عدد ،سیرهللاستثمار وتنظیمه و  الوطني

 التنفیذي المرسوم ، یعدل و یتمم31/05/2006في مؤرخ185- 06رقم تنفیذي مرسوم - 4
للاستثمار  الوطني المجلس بتشكیلة المتعلق24/09/2001المؤرخ في185/ 01رقم

 .31/05/2006في ، صادر36وتنظیمه وسیره ، ج ر عدد

 المجلس بصلاحیات یتعلق 09/10/2006مؤرخ في ،355-06 رقم تنفیذي مرسوم - 5
 .11/10/2006في ، الصادر 64وسیره ، ج ر  للاستثمار وتشكیلته و تنظیمه الوطني
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المتعلق بصلاحیات  355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  04حددت المادة  
المجلس ، الذي  یتشكل   و تشكیلة و تنظیم المجلس الوطني للاستثمار تركیبة

من الوزارات التى لها علاقة بمجال الاستثمار و هي تسعة ،تتمثل في الوزیر 
المكلف بالجماعات المحلیة،الوزیر المكلف بالمالیة ، الوزیر المكلف بترقیة 
الاستثمارات ، الوزیر المكلف بالتجارة ، الوزیر المكلف بالطاقة و المناجم ، 

اعة ، الوزیر المكلف بالسیاحة ، الوزیر المكلف بالمؤسسات الوزیر المكلف بالصن
كما أضافت المادة .والبیئة الإقلیمالصغیرة و المتوسطة ،و الوزیر المكلف بتهیئة 

من نفس المرسوم الى هذه التشكیلة ، وزیر القطاع المعني أو وزراء  4/2
في أشغال  القطاعات المعنیة عندما یتعلق الأمر  بالمشاركة بجدول الأعمال

المجلس، مع الاستعانة بكل شخص یُعترف له بالكفاءة و الخبرة في میدان 
  ).1(الاستثمار

 )2( 16- 11أما من حیث التركیبة البشریة ، فحسب المرسوم التنفیذي رقم 
یضم سبعة وزراء نظرا لضمّ ثلاث قطاعات في وزارة واحدة وهي وزارة الصناعة 

ما یلاحظ على تركیبة  .و ترقیة الاستثمارو المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
                                         

 یتعلق 09/10/2006،مؤرخ في355-06رقم التنفیذي المرسوم من04المادة - 6
: تنص  سابق وسیره ،مرجع للاستثمار و تشكیلته و تنظیمه الوطني المجلس بصلاحیات

 ..."بجدول أعمال المجلس) القطاعات المعنیة( القطاع المعني )أو وزراء(یشارك وزیر "
یحدد صلاحیات وزیر  25/01/2011ؤرخ في ، م16-11رقم تنفیذي مرسوم - 7

، الصادر  05الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وترقیة الاستثمار ، ج ر عدد 
 .26/01/2011 في
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، نظراً لمستوى التّمثیل فیها ، و كذا )1(المجلس أنّها تشكل مجلس حكومة مصغّر
  .لاختصاصها بالملفات و المسائل الاقتصادیة ذات الصّلة بمجال الاستثمار

تبین  التشكیلة البشریة للمجلس الوطني للاستثمار من جهة ،بأنه دُعم 
ریة منسجمة و متناسقة ،حیث یشمل مختلف الوزراء الذین ترتبط بتركیبة بش

سالف 355-06المرسوم التنفیذي رقم  قطاعاتهم  بمجال الاستثمار ، ذلك أن
الوزیر المكلف بالسیاحة في عضویته ، و هذا  إشراك الذكر ، نص على

ى یُؤكد الاتجاه الاقتصادي الجدید  الذي ترید أن تسلكه الجزائر ، القائم عل
بقطاع السیاحة ، و قطاعي الفلاحة والصناعة   بالاهتمام تنویع الاقتصاد بدءا

  .وبقطاعات حیویة أخرى كذلك
لكن نسجل من جهة أخرى بأن تشكیلة المجلس خلت من بعض القطاعات  

تنقص من دوره  منه ، كما التي قد تجعل  المجلس لا یؤدي الدور المنتظر
لوزیر المكلف بالتشغیل  ضمن تشكیلته ، وفعالیته،وذلك كحالة عدم وجود ا

خاصة و أن قطاع الشغل ذا صلة بمجال الاستثمار ،وأیضا غیاب الوزیر 
الاستثمار في قطاع الفلاحة في  المكلف بالفلاحة في تشكیلة المجلس ، وأن

السیاسة الاقتصادیة الجدیدة للحكومة یعد مفتاح التنمیة وكبدیل للمحروقات 
عدیدة ذات صلة بمجال الاستثمار مدعوة لأن تشارك وعلیه فان قطاعات .

تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار حتى یؤدي دوره ویكون أكثر فعالیة في 
  .تشجیع أكثر للاستثمارات الأجنبیة

                                         
للنّشر و  الخلدونیة للاستثمار، دار الجزائري القانون في عجة الجیلالي ، الكامل- 8

 .682، ص 2006التوزیع، الجزائر ، 
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  صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار -ثانیا
من  18المهام المنصوص علیها في المادة  إلىبالإضافة  یتولى المجلس

،كما یتمتع في بعض الحالات )1(ستثمار وظیفة الاقتراح و الدّراسةقانون الا
بسلطة اتخاذ القرارات ، إذ یعتبر جهة قرار و في  الوقت نفسه جهة 

 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  06استشاریة ، و هو ما تؤكده المادة 
   ".تتوّج أعمال المجلس بقرارات و أراء و توصیات:""تنص على أنه  التي

لبرنامج الوطني لترقیة ما یختص بتقییم القروض اللازمة لتغطیة اك
، ویعالج كل مسألة ذات علاقة بالاستثمار، كتحدید المناطق الاستثمار

المحرومة، ووضع مقاییس تحدید الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة 
- 01من الأمر رقم  2فقرة  10للاقتصاد الوطني التي نصت علیها المادة 

  . 09-16القانون  من 17الملغى ، وأعادت تنظیمها المادة 03
و في سیاق توسیع صلاحیات المجلس أضاف قانون المالیة التكمیلي لسنة 

مهام أخرى  یختص بها  المجلس  الوطني للاستثمار ، كالنظر في )2(2009
المشاریع الاستثماریة التي یتجاوز مبلغها خمسمائة ملیون دینار جزائري أو 

اویه من الاستفادة من مزایا النظام العام ،  حیث یصدر المجلس قرار بشأن یس
                                         

 یتعلق 09/10/2006،مؤرخ في355-06رقم التنفیذي رسومالم من 03المادة - 9
 . سابق وسیره ،مرجع للاستثمار و تشكیلته و تنظیمه الوطني المجلس بصلاحیات

 قانون ، المتضمن2009 جویلیة 22 في المؤرخ01- 09 رقم الأمر من 60 المادة - 10
 المادة تقابلها( ،26/07/2009في صادر ، 44، ج ر 2009 لسنة التكمیلي المالیة

الاستثمار، معدل و  ،یتعلق بتطویر20/08/2001في المؤرخ01-03الأمر من1مكرر9
 .) سابق متمم ، مرجع
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 إلىرفع سقف المبلغ  2014هذا الموضوع  ، غیر أن قانون المالیة لسنة 
  1.جزائري دینار ملیون 1.500

فقد رفع المبلغ الى خمسة ملاییر  09-16أما القانون رقم 
یخضع ... :"على أنه  منه 14، حیث نصت المادة ) 5 000000000(دینار

منح المزایا لفائدة الاستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر 
، للموافقة المسبقة من المجلس الوطني )5 00000000(دینار 

  ..."للاستثمار
تطویر الاستثمار،  إستراتیجیةومن المهام التي یتولاها المجلس  أیضا وضع 

حیث   یاسات الحكومة في مجال الاستثمارات،وإعداد س) 2(باعتباره هیئة تصور
یتولى ترجمة  تلك السیاسات  في مجال الاستثمار ، خاصة اذا أدركنا بأن 
كلسیاسة اقتصادیة بحاجة الى إستراتیجیة تضمن التنسیق بین مختلف  القطاعات 

، )3(المعنیة بالاستثمار على الخصوص، وتلك المعنیة بالتنمیة على العموم 
المعني الأول  المجلس جهاز یضم كل هذه  القطاعات ، فإنه یكونوباعتبار 

  .برسم السیاسة العامة في مجال الاستثمار
                                         

،  68، ج ر عدد 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة  30مؤرخ  08-13قانون رقم  - 11
  2013دیسمبر  31صادر بتاریخ 

 الماجستیر ، فرع ئر ، مذكرةالجزا في الأجنبیة الاستثمارات نظام إدریس ، تطوّر مهنان - 12
 . 112،ص 2002الجزائر،  الحقوق ، جامعة الأعمال ، كلیة قانون

، الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي في وعلي محند عیبوط - 13
، كلیة الحقوق والعلوم 2006/ 01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عددالجزائر،

 .87امعة مولود معمري تیزي وزو، ص السیاسیة ، ج
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وإذا كان المجلس الوطني للاستثمار المشرف في مجال الاستثمار ، بحیث یمثل 
یوضع تحت رئاسة الحكومة، تتمثل مهمته   إستراتیجیا الدولة فیه ، فإنه یعد جهازا

رسم السیاسة العامة للحكومة في مجال الاستثمار مع وضع برامج الأساسیة  في 
  .تحفیزیة وتشجیعیة مغریة للمستثمرین تهیئ لمناخ استثماري ملائم 

المجلس الوطني للاستثمار لاسیما بالنسبة  لكن المتمعن في صلاحیات
التي یقوم بها في هذا  الإجراءاتللاستثمارات الأجنبیة ، یجدها مقیدة من ناحیة 

المجال ، و واسعة من حیث الغایة و الهدف ، و ذلك بتدخله في سیر العملیة 
عندما تكون استثماراتهم  الاستثماریة ، من خلال الترحیب بالمستثمرین الأجانب

ذات فائدة للاقتصاد الوطني ومن ثمة استفادتهم من الحمایة، الضمانات 
  .والامتیازات

، دة بالنسبة للاستثمارات الأجنبیةلمجلس الوطني للاستثمار مقیتبدو صلاحیات ا
حیث یقوم بدراسة ملف الاستثمار الأجنبي دراسة شاملة و كاملة من كل الجوانب 

  . المرتبطة بالعملیة الاستثماریة
لى المستثمرین خاصة تعد الصلاحیات الموسعة للمجلس تضییقا ع

ع باختصاص مقیّد بحیث ینحصر دوره وعلیه ، فإن المجلس یتمت ،الأجانب منهم
فعلى سبیل المثال تقدیم میزان فائض .في تقدیر مشروعیة الاستثمار الأجنبي

بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر ،أو تقسیمة الرأسمال الذي یجب أن یتحقق فیه 
  ....بالمائة للطرف للأجنبي، 49بالمائةو 51شرط الملكیة الوطنیة بنسبة 

 الإستراتیجیةات المخولة للمجلس بهیمنته على أهم القرارات ان توسیع الصلاحی
للاستثمارات الأجنبیة على أساس ترأسه من طرف الوزیر الأول ، فإنه یخضع 
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في إصدار قراراته لتوجیهات الحكومة و بالتالي لا یتمتع باستقلالیة في اتخاذ 
    .نبيالقرار و هو الأمر الذي یضعف من دوره في تفعیل الاستثمار الأج

من جهة أخرى منح المشرع المجلس الوطني للاستثمار صلاحیة اعتماد 
الاستثمارات الأجنبیة وذلك بالنظر للوضعیة الاقتصادیة التي تمر بها الجزائر، 
وهو الأمر الذي یؤكد تمتع المجلس باختصاصات  واسعة لا مقیّدة  ، من حیث 

عدم الرد الصریح أو إصدار قرارات فردیة تأخذ شكل اعتماد أو ترخیص،ف
للإنجاز ما یجعل   الایجابي من المجلس یجعل العملیة الاستثماریة غیر قابلة

  .1الضیق لرقابة المشروعیة الإطارصلاحیات المجلس تتجاوز 
وفي بعض الأحیان ینتقد عمل المجلس خاصة من طرف المستثمرین وذلك نظرا 

ستثمارات المركبة والكبیرة للبطء في تسریح المشاریع خاصة تلك المتعلقة بالا
تراجع معتبر للاستثمارات المباشرة ، ما دفع  إلىالأجنبیة ، الأمر الذي أدى 

بالحكومة الى  الدراسة الدوریة والمنتظمة للمشاریع الاستثماریة سیما الأجنبیة 
  . منها للإسراع في منح الاعتماد والمزایا المرتبطة بالمشروع وتجسیده في المیدان

نصت على  8، نجد بأن المادة  09-19راء المواد الواردة في القانون رقم وباستق
 القوائم في الواردة غیر 4أن تستفید الاستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 

  . آلیة ، من مزایا الانجاز وبصفة القانون السلبیة، بقوة
بناء  تشجیع الاستثمار بمختلف أنواعه وتمكینه من المساهمة في إطاروفي 

وتطویر الاقتصاد الوطني، أسندت للمجلس الوطني الاستثمار صلاحیات واسعة 
                                         
1-ZOUAIMIA Rachid ; « « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie » ; RASJEP ; Faculté de droit ; Alger ; N° 
02/2011 ;p 12. 
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، منها منح المزایا للمستثمرین ، خاصة في مسألة الموافقة المسبقة للمجلس في 
منح المزایا ، فبعدما كان المستثمر الأجنبي لا یمكنه الحصول على المزایا إلا 

لمجلس طبقا لأحكام قانون المالیة بعد الحصول على دراسة مسبقة من طرف ا
خمسمائة  للمشاریع الاستثماریة التي یتجاوز مبلغها بالنسبة 2009التكمیلي لسنة 

ملیون دینار في قانون  1.500والتي أصبحت  ملیون دینار جزائري أو یساویه
، فیبدو أن المجلس قد فقد هذه الصلاحیة بعد صدور )1(2014المالیة لسنة 
 المزایا منح أخضعت التي منه 14المادة  تؤكده ما وهو 09-16القانون رقم 

 خمسة مبلغها یفوق أو یساوي التي للاستثمارات بالنسبة للمجلس المسبقة للموافقة
وهو ما یجسد فعلا الرغبة في جلب )  5 000 000 000( دینار ملاییر

نص  وتشجیع المزید من الاستثمارات و توسیعها ، وهو ما نلمسه كذلك من خلال
كذلك بالنسبة للامتیازات الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة  17المادة 

وبذلك یكون المشرع قد أعاد النظر في سیاسة . الخاصة للاقتصاد الوطني 
تشجیع الاستثمارات لآن كل دراسة مسبقة ضیقة ما هي إلا شكلمن أشكال فرض 

التي تقوم أساسا على مبدأي عدم  الأجنبیةالرقابة والتضییق على الاستثمارات 
  . 2016التمییز وحریة الاستثمار المكرسان في التعدیل الدستوري لسنة 

  
  

                                         
 ،المتضمن 2013دیسمبر 30 في مؤرخال 08–13رقم القانون من 56 المادة أنظر - 15

 . 2013دیسمبر 31 في ، صادر 68، ج ر عدد2014 لسنة المالیة قانون
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  الخاتمة
یكتسي المجلس الوطني للاستثمار باعتباره جهازا یتولى رسم سیاسة 
 الحكومة في مجال الاستثمار أهمیة بالغة في ترقیة وتشجیع الاستثمارات

كما  یلعب المجلس من الناحیة . لمختلف المشاریعالأجنبیة، فالمجلس یخطط 
العملیة دورا كذلك في تفعیل الاستثمارات وذلك یظهر خصوصا بعد صدور 

المتعلق بترقیة الاستثمار  الذي أهل المجلس من أجل منح  09-16القانون رقم 
إعفاءات و تخفیضات  ضریبیة أو تخفیضات في الرسوم للمستثمر الذي یستثمر 

الأنشطة الصناعیة الناشئة كما وسع أكثر في مسألة دراسة وقبول في إطار 
غیر أن تبعیة المجلس للحكومة قد یضیق من أداء . المشاریع الاستثماریة 

مهامه، كما أن  مختلف النصوص القانونیة التي جاءت لتنظم المجلس الوطني 
جلب للاستثمار لم تكرس نطاقا واسعا له بحجم الدور المنوط به سواء في 

 .الاستثمارات الأجنبیة أو بحجم أهمیته بالنسبة للاقتصاد الوطني
   


